مهمات شرح باب صلاة المسافر والمريض من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. ذكر الشيخ أنه لا يجيز لأحدٍ أن يلتقط له صورة لأن المترجح عنده تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله وآلاته.
2. حديث عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين – الحديث - ): الفرض يأتي بمعنى التقدير ومنه الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل, ويأتي بمعنى الإيجاب والإلزام, وعلى هذا فإن دلالة الحديث محتملة.
3. على القول بأن معنى الفرض في الحديث التقدير فالمعنى (أول ما قُدِّرت الصلاة) وهو قول الجمهور, فليس هذا عندهم على سبيل الإيجاب. وأما الحنفية فإنهم يرون أن معنى الفرض في الحديث الإيجاب والإلزام فالمعنى (أوجبت), ليستمر هذا الوجوب بعد أن أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
4. بناءً على هذا: القصر في السفر رخصة عند الجمهور ويقول بعضهم إنه عزيمة لكن لا على سبيل الوجوب, وعند الحنفية القصر في السفر واجب لأن قولها (فُرِضَت) معناه (أُوجِبَت) واستمر هذا الإيجاب ولم ينسخ ولم يُغَيَّر, وإنما الذي غُيِّر حكم صلاة الحضر.
5. أدلة الجمهور كثيرة ومنها قوله تعالى (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم ولا يقتضي وجوب القصر.
6. قد يقول قائل إن القصر في الآية مع كونه رُفِعَ فيه الجناح وهو الإثم فهو مشروط بالخوف للقيد الذي في الآية (إن خفتم) وهذا شرط, وعلى هذا فالسفر وحده لا يستقل بالقصر بل لا بد معه من خوف. 
7. لكن الذي استقر عليه عمل الأمة جواز القصر في السفر ولو بدون خوف, وهي صدقة تصدق الله بها كما قال عمر رضي الله عنه وقصر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر أصحابه من بعده من غير خوف, وهذا من الأحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف. 
8. آية السعي (فلا جناح عليه أن يطَّوَّف بهما): الجمهور على أن السعي ركن خلافاً للحنفية القائلين بأن رفع الجناح في الآية لا يقتضي الوجوب في آية السعي. فالجمهور لا يقولون في آية السعي بمثل ما يقولون به في آية القصر, والحنفية لا يقولون في آية القصر بمثل ما يقولون به في آية السعي.
9. إذاً المعول في الحكمين – حكم القصر وحكم السعي - على النصوص المفسرة للآيتين.
10. الجمهور عندهم ما يدل على ركنية السعي مما يجعل الآية تفيد وجوبه بل ركنيته, والمناظرة بين عائشة وعروة في آية السعي معروفة, ومعروف أن سبب نزول الآية أنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة  لأن العرب قبل الإسلام يسعون بينهما بين صنمين فتحرجوا من شرعية السعي فرفع هذا الحرج والجناح بالآية.
11. أفاد قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) أن المتعجل لا إثم عليه والمتأخر لا إثم عليه, لكن هل الحاج جاء لمجرد رفع الإثم لبقائه أو استعجاله؟ أو جاء طلباً للمغفرة كما في حديث (من حج فلم يرفث – الحديث - )؟ الجواب: المعنى المعتمد في الآية أنها مطابقة للحديث ويستوي في ذلك من تأخر ومن تعجل, شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه, فإذا اتقى الله في حجه فإنه يرتفع عنه الإثم ويرجع مغفوراً له سواء تعجل أو تأخر شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه, ولا يقال إن التقوى شرط للتأخر دون التعجل. فمعنى قوله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) أنه يرتفع عنه الإثم الذي ارتكبه قبل حجه شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه سواء تعجل أو تأخر, ويكون مفاد الآية هو مفاد الحديث, لأن رفع الجناح ورفع الإثم الأصل فيه أن يرجع لا له ولا عليه, لكن المراد تقريره في الآية والحديث بيان فضل الحج.
12. الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وجوب القصر والجمهور يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب القصر, والحديث محتمل للمعنيين. 
13. القصر عند الحنفية واجب وليس بفرض, مع أن الحديث جاء بلفظ الفرض, والسبب أن لهم اصطلاحاً خاصاً للتفريق بين الفرض والواجب, وهو أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني, فالآية المقررة لمشروعية القصر قطعية الثبوت لكن دلالتها على الإلزام ظنية عندهم, والحديث من الأصل ظني الثبوت والدلالة. وزكاة الفطر عندهم واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي قال في الحديث (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
14. الاصطلاحات العلمية ينبغي أن تكون موافقة للألفاظ الشرعية: يقول النبي عليه الصلاة والسلام (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ويقول جماهير العلماء إنه ليس بواجب, هل هذه محادة للنص من هؤلاء الأئمة؟ الجواب: هذا اختلاف في الحقائق, اختلاف بين حقيقة شرعية وحقيقة عرفية - أي عرف خاص عند أهل العلم – فليس في ذلك محادة للنص, لأن حقيقة الواجب في لسان الشارع تختلف عن حقيقة الواجب في الاصطلاح.
15. مثالٌ آخر: لو قال شخص (أنا لم أرَ في حياتي جملاً أصفر) مع أن الله تعالى قال (كأنها جِمَالتٌ صفر) فهل في هذا معاندة ومصادمة للنص؟ الجواب: هذا القائل نظر إلى الإبل من ناحية الحقيقة العرفية, فليس هناك جمل باللون الأصفر المعروف, ولو أتيت إلى أعرابي وقلت (جملك هذا لونه بيج) لحكم عليك بالسفه لأن الحقيقة العرفية عنده تختلف عن الحقيقة العرفية عندك.
16. مثالٌ آخر: تعريف العزيز عند أهل العلم ما يتفرد بروايته اثنان ولو في طبقة من طبقات الإسناد, والله جل وعلا يقول (فعززنا بثالث) فلم لا يكون العزيز مروي ثلاثة؟..
17. نظراً لاختلاف هذه الحقائق يسهل الأمر ولا يكون هناك مصادمة ومعاندة, لأنه مع انفكاك الجهة يهون الأمر, لأن كل شخص ينظر إلى الشيء من زاوية معينة, بخلاف ما إذا اتحدت الجهة, فإنه حينئذٍ لا مندوحة من لزوم الألفاظ الشرعية.
18. كلما قربت الاصطلاحات العلمية من الألفاظ الشرعية فهو الأولى, لكن إذا نظرنا في اصطلاحات أهل العلم وجدنا شيئاً من هذه الفوارق, ومردها اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية, وبينا أنه قد يأتي في الشرع للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. 
19. قولها (أقرت صلاة السفر): أي أقرت صلاة السفر على الفرض الأول على أنها ركعتين, والمراد بذلك ما عدا المغرب.
20. قولها (وأتمت صلاة الحضر): أي أتمت صلاة الحضر أربع ركعات, ما عدا الصبح.
21. زاد أحمد – يعني في حديث عائشة – (إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة): المغرب تؤدى بعد غروب الشمس فهي ليلية, فكيف تكون وتر النهار؟!! وتر صلاة الليل يقع في الليل ووتر صلاة النهار يقع في الليل؟!! الجواب: لوقوعها بعد صلوات النهار كأنها ختمت بها صلاة النهار. 
22. نظير ذلك القول بأن رمي جمرة العقبة تحية منى, وجمرة العقبة فيها خلاف هل هي داخل منى أو خارج منى, والذي يقول إنها خارج منى يقول إن رميها تحية منى ولو كانت خارج منى, كالطواف تحية البيت الذي هو الكعبة مع أنه خارج البيت. 
23. قولها (وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة): ولذا عُبِّرَ عنها بالقرآن كما في قوله جل وعلا (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) والمقصود بذلك صلاة الصبح, لأن القراءة أطول أجزاء الصلاة, فعُبِّرَ بالجزء الأعظم عن الكل, وشأن صلاة الصبح وكونها مشهودة أمرٌ لا يخفى جاءت به النصوص, وجاء التشديد فيها وأن من صلاها في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي وأنها أثقل الصلوات على المنافقين, ومن أراد بيان هذا الأمر فليرجع إلى طريق الهجرتين لابن القيم, فإنه لما شرح حال المقربين ذكر أنهم يتقدمون إلى صلاة الصبح ويحرصون على أن يكونوا قرب الإمام ليقبلوا على صلاتهم ويسمعوا قراءة إمامهم, وبَيَّن أن لها شأناً عظيماً. 
24. صلاة الصبح لم تزد عن ركعتين لأنها تُطَوَّلُ فيها القراءة, فطول القراءة فيها عِوَضٌ عن جعلها أربع ركعات. 
25. حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر) قال فيه الحافظ (رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول): إذا كان الحديث رواته ثقات لا يلزم من ذلك أن يكون متنه صحيحاً, وإذا كان الرواة غير ثقات لا يلزم من ذلك أن يكون المتن ضعيفاً, فلا تلازم بين صحة السند وصحة المتن, ولا شك أن الأسانيد للمتون كالقوائم, وحديث لا إسناد له لا قيمة له, لكن قد يوجد الحديث بإسناد صحيح والرواة ثقات إلا أن المتن غير صحيح, فقد يهم الراوي الثقة, وقد يخطئ فيخالف من هو أوثق منه. كما أنه قد يروى الخبر بسندٍ فيه كلام ويصح المتن لوروده من طرقٍ أخرى فلا تلازم حينئذ بين صحة المتن وصحة السند. 
26. قوله (والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق علي): المحفوظ يقابله الشاذ والمعروف يقابله المنكر, الطريق الأول رواته ثقات إلا أنه شاذ, والمحفوظ الذي يقابل الشاذ مروي عن عائشة من فعلها.
27. نقل ابن القيم في زاد المعاد أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الرواية الأولى (كَذِبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في السفر ولم يصم في السفر. 
28. قولها (إنه لا يشق علي): كأنها تقول إنه إنما خفف عن المسافر لأجل المشقة وأن الأصل هو الإتمام ومادام أن الإتمام لا يشق عليها وهو الأصل فإنها تتم, كما فهم ابن عمرو أن نهيه عن قراءة القرآن في أقل من سبع إنما هو من أجل الإشفاق عليه ومادام لا يشق عليه والثواب يكون أكثر إذا قرأ في أقل من سبع فإنه يطلب الزيادة من الأجر.
29. ثبت عن عائشة أنها أتمت وثبت عن عثمان أنه أتم, وعائشة تأولت كما تأول عثمان, رضي الله عن الجميع, لكن يبقى أن الأفضل هو القصر, لأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر. 
30. ابن القيم يقول في الرواية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر وتتم – يعني عائشة – ويصوم وتفطر – يعني عائشة - . 
31. بعضهم يربأ بأم المؤمنين رضي الله عنها أن تخالف النبي عليه الصلاة والسلام وهي معه, والرواية التي ذكرها ابن القيم يؤتى بها لتتفق مع ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتم ألبتة, وأما الصيام فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر وثبت عنه أنه أفطر في السفر.
32. حديث عبد الله بن عمر (إن الله يحب أن تؤتى رخصه – الحديث - ): في هذا الحديث إثبات أن الله جل وعلا يحب ويكره على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهةٍ للمخلوق.
33. إذا كان المخلوق يسره أن تُقبَل هبته وهديته فكيف بالخالق الكريم المتفضل؟ فهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه.
34. الرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, فالقصر رخصة والفطر في السفر رخصة والمسح ثلاثة أيام بلياليها رخصة وأكل الميتة للمضطر رخصة, هذا كله ثبت على خلاف الأصل, أي على خلاف الدليل الشرعي, فالأصل الإتمام والأصل المسح يوماً وليلة لأن الغالب حال الإقامة فتكون هي الأصل, والسفر أمر طارئ على خلاف الأصل, وهذه الرخصة جاءت على خلاف الأصل المقرر لمعارض راجح وهو الأدلة الثابتة في حقها. والعزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض.
35. منهم من يقول إن الرخصة ما دام أنها ثبتت بدليل مستقل فلا يقال إنها على خلاف الدليل الشرعي, بل هي على وفق الدليل الشرعي, فهي وإن خالفت دليلاً إلا أنها وافقت دليلاً آخر, فالكل موافق للدليل الشرعي, إذاً كيف نفرق بين الرخص والعزيمة؟ الجواب: الرخصة ما فيه سهولة وتسهيل وتيسير بخلاف العزيمة, فالعزيمة جاءت على الأصل في التكاليف وأنها إلزام ما فيه كلفة والرخصة تقليل لهذه التكاليف وتسهيل وتيسير على المكلف.
36. هل كون العزيمة جاءت قبل فإن محبة العزيمة هي الأصل المشبَّه به في قوله (كما يحب أن تؤتى عزائمه) ومحبة الرخصة فرع مقيس عليه مشبَّه, والأصل أن المشبَّه أقل من المشبَّه به, فالرخص شبهت في محبة الله جل وعلا لها وإتيانها بالعزائم في محبة الله جل وعلا لها وإتيانها, والأصل أن يكون تشبيه الرخصة بالعزيمة أن تكون العزيمة أفضل من الرخصة لأن المشبَّه به أقوى من المشبَّه في باب التشبيه, فإذا قلت (زيد كالأسد) فالأصل أن يكون المشبَّه وهو زيد أقل من المشبَّه به وهو الأسد, وعلى هذا هل في الحديث ما يدل على تفضيل الرخصة على العزيمة أو العكس؟ 
37. الأصل العزائم, والعزائم إذا لم يوجد مبيح لتركها فليست المسألة مسألة محبة فقط بل المسألة مسألة ترتيب عقاب على تركها, وبعضهم يفهم من مثل هذا السياق ترجيح الرخص على العزائم عند قيام سببها فيرجحون القصر على الإتمام ويرجحون الفطر على الصيام, لكن الرخص ليست على مستوىً واحد إذا نظرنا إليها مجردة, فلو افترضنا أن شخصاً في آخر رمق وما بقي إلا الموت من الجوع ووجد ميتة هل يقال الأفضل أن يأكل أو الأفضل أن يترك؟ جمع من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يأكل حفظاً للنفس, لكن إذا قرر الأطباء أن زيداً من الناس إن لم يعالج مات فهل يجب عليه العلاج؟ بالنسبة للأكل من الميتة حفظ النفس متحقق وأما بالنسبة للعلاج فهو مظنون ولذا يقول شيخ الإسلام (لا أعلم سالفاً – يعني من السلف – أوجب العلاج). 
38. على كل حال مسألة الأفضل في القصر والإتمام والصيام والفطر مسألة خلافية بين أهل العلم, والذي يميل إليه جمع من المحققين تقديم إتيان الرخص على العزائم, وأن العزائم تبقى في موضعها والرخص تبقى في موضعها, وأن الإنسان يتصرف مع النصوص كيفما دارت, وما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أتم في السفر فالقصر أفضل, وأما بالنسبة للصيام فالنصوص مجتمعة تدل على أنه إذا كان الصيام لا يشق فهو من أفضل الأعمال, وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر, وإذا كان يشق فثبت عنه أنه قال في الصائمين في السفر (أولائك العصاة) وقال (ليس من البر الصيام في السفر) وقال (ذهب المفطرون بالأجر) وهذا مع المشقة.
39. حديث أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين): الميل يعادل كيلومترين إلا ثلث, وثلاثة الأميال تعادل خمسة كيلومترات, والفرسخ الواحد يعادل ثلاثة أميال, وثلاثة الفراسخ تعادل خمسة عشر كيلومتراً.
40. (أو) في الحديث للشك والتصريح في الصحيح أن الشك من شعبة.
41. الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر الصلاة, وقد صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين, وذو الحليفة قريبة جداً من المدينة, المسافة بينها وبين المدينة أقل من فرسخ, وعلى هذا يحمل حديث الباب على مفهوم الحديث الثاني, فحديث الباب يفيد أنه يترخص بمجرد ما يخرج من عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي عُلِّقَ به الترخص, وهذا الوصف هو السفر. 
42. ليس في حديث الباب ما يدل على تحديد مسافة السفر وأنه إذا كانت هذه المسافة هي منتهى السفر يعتبر مسافراً وله أن يترخص, بل فيه دليل على أنه بمجرد ما يفارق البلد ولم تكن غاية السفر إلى هذه المسافة فإنه يباشر الرخص, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في أقل من فرسخ في ذي الحليفة, لكن ليس هذا منتهى السفر.
43. الوصف الذي عُلِّقَ به الترخص هو السفر, فلا بد من التلبس بهذا الوصف ليتم الترخص, وعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يسافر ولم يخرج من البلد وكان عازماً على السفر فليس له أن يقصر قبل أن يتلبس بالسبب المبيح, وجاء في حديث أنس أنه لما أراد أن يسافر وقبل أن يخرج أفطر ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وفي هذا تنزيل للعزم منزلة الفعل, ولو ثبت هذا الحديث الذي صححه بعض المتأخرين لكان حجة, لكن الحديث فيه مقال, فيبقى أن السبب المبيح للقصر وللفطر هو السفر, ولا يجوز أن يترخص الإنسان حتى يباشر السبب الذي عُلِّقَ عليه الترخص. 
44. إذا كان البلد له مطار, وهناك فاصل بين البلد وبين المطار, فإذا فارق البنيان وكان في المطار هل له أن يترخص؟ الجواب: ليس له أن يترخص, لأنه ما دام في مطار البلد فهو لم يفارق البلد, والمساحة التي بين المطار وبين البلد بمثابة الفجوات التي توجد داخل المدن, ولذلك إذا وصل إلى مطار الرياض مثلاً قيل (وصلنا إلى الرياض) بمجرد وصول المطار, فالمطار من البلد, والذي في المطار لم يباشر السبب مادام باقياً في المطار, ولا يقال إنه مسافر حتى يفارق هذا العامر. 
45. قد يوجد من يفتي بأنه إذا كان في المطار فإنه قد خرج من البلد وترك البلد وراء ظهره وينظرون في هذا إلى مصلحة تحصيل الوقت أو تحصل الإتيان بالصلاة على وجهها, لأنه قد يتواجد في المطار في وقت صلاة الظهر مثلاً والسفر طويل وإن لم يجمع إليها العصر وأخرها إلى أن يصل إلى المطار الثاني يكون الوقت قد خرج, وإن صلى على حسب حاله في الطائرة فإنه يأتي بالصلاة على وجهٍ فيه شيء من الخلل يقتضيه ظرف الركوب وظرف المكان, فهم تحصيلاً لمصلحة الإتيان بالصلاة على وجهها يفتون بجواز جمع التقديم في هذه الحال باعتبار أن المطار خارج البلد, لكن يبقى أن المسألة مسألة شرعية معلقة بوصف, فالأمر عظيم, وما دام في المطار فإنه لم يفارق البلد فليس له أن يترخص حال كونه في المطار.
46. مسافة القصر مسألة خلافية بين أهل العلم, والجمهور على تحديد المسافة والأكثر على مسيرة يومين أربعة برد ثمانين كيلومتراً, فإذا وجدت هذه المسافة جاز الترخص.
47. يجوز الترخص إذا كان الباعث على السفر مباحاً أو مستحباً أو واجباً, وأما إذا كان السفر سفر معصية فالجمهور على أنه لا يترخص لأنه ينبغي ألا يُعَان على تحصيل معصيته, والرخص لا شك أنها إعانة للمسافر, وعند الحنفية يجوز له أن يترخص لأن الحكم عُلِّقَ بسبب ووُجِدَ السبب بغض النظر عن الأهداف والمقاصد.
48. لكن إذا قلنا للمسافر في سفر معصية (بدلاً من أن تصلي أربع ركعات صل ركعتين) فكأننا نقول له (اغتنم الوقت لتحصيل هذه المعصية), ولذا جاء في الأكل من الميتة للمضطر  التقييد بكونه غير باغٍ ولا عادٍ فدل على أنه لو كان باغياً أو عادياً فإنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة, ويقاس عليها بقية الرخص, فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع ولا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة ولا يجوز له أن يأكل من لحم الميتة فليس له أن يترخص ما دام عاصياً في سفره. 
49. منهم من يقول بأن المسافة مسيرة يوم للنهي عن سفر المرأة بغير محرم مسيرة يوم, وكأن هذا هو المرجح عند الإمام البخاري, ومسيرة اليوم تقدر بأربعين كيلومتراً.
50. حينما تربط المسافة بالوقت وتقدر هذه المدة المقررة بالكيلومترات يصير المرجع المسافة لا الوقت والمدة, والجمهور قدروا المسافة حتى قالوا (ولو قطعها في ساعة). 
51. جاء أيضاً النهي عن أن تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم وجاء أيضاً النهي عن ذلك من غير تقييد فدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ولا يجوز لها أن تباشر السفر ولا يجوز لها أن تخرج من البلد إلا بمحرم والمدة غير مرادة بدليل تفاوت هذه الأزمنة, فلا يجوز للمرأة بحال أن تخرج من البلد بغير محرم, فمفهوم المدة غير مراد لأنها جاءت متفاوتة, والذين استدلوا بهذه الأحاديث على تقدير مسافة القصر اعتمدوا المسافة فصارت المسافة هي المرجع لا الوقت, والأكثر على اعتماد مسيرة يومين مرحلتين ثمانين كيلومتراً كالمسافة من مكة إلى الطائف أو من مكة إلى جدة أو من مكة إلى عسفان كما يقول الصحابة, وما دون ذلك فليس بمسافة قصر. 
52. من أهل العلم من يرى أنه لا تحدد المسافة بمقدار معين لأنها جاءت مطلقة في النصوص, وكيف نحدد ونقيد ما أطلقه الله جل وعلا في كتابه؟!! وهذا ما يراه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله (جاء السفر غير مقيد - لا مدة ولا مسافة - فكيف نقيد ما أطلقه الله جل وعلا).
53. التقييد بأربعة بُرُد - ثمانين كيلومتر - ثابت عن الصحابة, ورأي شيخ الإسلام وجيه, والأدلة التي يعتمد عليها الجمهور قد لا تكون في صراحتها في الدلالة على المطلوب بقوة ما يقوله شيخ الإسلام, لكن إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على إطلاق السفر في مسافته وفي مدة الإقامة وجدنا أن التحديد وسلوك مذهب الجمهور أضبط وأحوط للعبادة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بقول شيخ الإسلام ثم رجع عنه إلى قول الجمهور لأنه أضبط للعبادة. 
54. المشقة غير منظور إليها في تحديد مسمى السفر, وإن كان الأصل في السفر أنه شاق, والرخص إنما جاءت لإزالة هذه المشقة, لكن ومع ذلك فإن من سافر بدون مشقة إطلاقاً لا يمنع من الترخص.
55. السفر في لغة العرب من البروز فإذا قيل (سافر فلان) فالمعنى (برز عن بلده), وقيل سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويبرزها, ومنه قيل للمرأة التي تبرز محاسنها سافرة. 
56. السلف بما في ذلك بعض الصحابة فهموا أن السفر لا بد من ضبطه, والشيخ ابن باز كان يفتي بالإطلاق بقول شيخ الإسلام ثم رأى أن المصلحة في ضبط الأمر ولا ينضبط الناس إلا بتقدير معين في المسافة والمدة التي هي أربعة أيام. 
57. لا يقال إن أثر السفر هو الضابط اعتماداً على ما جاء في حديث جبريل (ولا يرى عليه أثر السفر) لأنه يوجد في هذه الأزمان من يسافر ألوف الأميال ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر, فلا يُمنَع من الترخص, وقد يحصل للمقيم من الأثر أكثر مما يحصل للمسافر في هذه الأزمان. 
58. ما يستدل به الجمهور قد لا يقوى على الدعوى, لكن الإطلاق الذي يميل إليه شيخ الإسلام ومن يقول بقوله لا يمكن ضبطه, والصحابة الذين هم سادة الأمة أولى بالتقليد من غيرهم. 
59. حديث أنس (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة): معلوم أن مدة السفر في الذهاب عشرة أيام, فهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من القعدة ودخلوا مكة لخمس مضين من ذي الحجة, ومكثوا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وهذه تسعة أيام, ثم عادوا إلى المدينة وقل إن الإياب مثل الذهاب عشرة أيام, والمجموع تسعة وعشرون يوماً, فمنذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يصلي ركعتين, وإن كان الاحتمال قائم في خروجهم هذا هل هو في عام الفتح و في عام حجة الوداع, والمسألة محتملة. فهل يقال إن هذه المدة هي الحد في الترخص؟ أو يقال إن للمسافر أن يترخص ولو زادت المدة على هذه؟. 
60. حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر – يعني يوماً – يقصر الصلاة) وفي لفظ (بمكة تسعة عشر يوماً) وفي رواية لأبي داود (سبع عشرة): يمكن التوفيق بين الروايتين بأن يقال إن يومي الدخول والخروج داخلان في الرواية الأولى (تسعة عشر) وغير داخلين في الرواية الثانية (سبع عشرة).
61. قوله (وفي أخرى (خمس عشرة)): هذه الرواية منكرة.
62. قوله (وله عن عمران بن حصين (ثماني عشرة)): هذه الرواية ضعيفة, لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور. 
63. المعتمد رواية البخاري (تسعة عشر). 
64. قوله (يقصر الصلاة): بل يقصر أكثر من ذلك ما دام مسافراً. 
65. قوله (وله - يعني لأبي داود عن جابر - أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة): هذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. 
66. جاء عن بعض الصحابة أنه أقام ستة أشهر يقصر الصلاة, والحنفية المدة عندهم خمسة عشر يوماً, وعند الشافعية والمالكية والحنابلة أربعة أيام بمعنى أنه إذا أقام وعزم على الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر, واستدل الجمهور على تحديد المدة بأربعة أيام بكون النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيها الخامس والسادس والسابع وفي الثامن خرج إلى منى, فأقام بمكة أربعة أيام فقط, وأيضاً أذن للمهاجر أن يقيم ويمكث ثلاثة أيام وهو منهي عن الإقامة في البلد الذي هاجر منه, فدل على أن الثلاثة أيام المأذون بها ليست بإقامة, وما فوق الثلاثة وهي الأربعة إقامة. 
67. أدلة الجمهور لا تنهض على تقرير مثل هذه المسألة الكبرى, لكن يبقى أن عدم التحديد فيه تضييع لهذه العبادة التي هي أعظم شعائر الإسلام, ولذا المعتمد عند الجمهور التحديد, وهو المفتى به عند شيوخنا وهو المعتمد محافظةً على هذه العبادة العظيمة, ولكي يخرج الإنسان من عهدة هذه العبادة بيقين, لأنه إذا قصر الصلاة أو جمع مع وجود هذا الخلاف الكبير عرَّض صلاته للبطلان عند قوم, لكن إذا أتم فصلاته صحيحة على جميع الأقوال حتى عند من يقول بوجوب القصر ولا يقول أحد ببطلان الصلاة إذا أتمها المسافر ولا يقول أحد ببطلان الصلاة إذا لم يجمع بين الصلاتين, فعلى هذا الاحتياط لهذه العبادة العظيمة لا شك أنه أولى.
68. من عزم على الإقامة أكثر من عشرين فرضاً فهو مقيم, لكن إذا كان متردداً لا يدري كم سيمكث فإنه يقصر ويجمع ولو مكث سنة. 
69. على كل حال لا حجر على الاجتهاد, ولا تُلغَى الأقوال الأخرى. 
70. الإقامة الجبرية لا تُعَدُّ إقامةً حقيقية, فلو أن شخصاً سافر بنية المكوث يوماً في البلد الذي قدم عليه فصار له حادث وسجن لمدة شهر فإنه لا يعد مقيماً لأن هذه إقامة جبرية وليست إقامةً حقيقية.
71. ابن عمر ثبت عنه أنه أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة, لكن هذا محمول على أنه لا يدري متى يسافر, وهو عازم على عدم الإقامة, والثلج هو الذي حال دونه ودون السفر, فهذه ليست بإقامة حقيقة وإنما هي إقامة حبرية ليست باختياره.
72. لا تعارض بين حديث (إلا المغرب فإنها وتر النهار) وحديث (لا وتران في ليلة) لأن المقصود بالوتر في الحديث الثاني الوتر الذي يقع بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. 
73. لو أوتر بين العشاءين فإنه لا يشمله حديث (لا وتران في ليلة) بل يقال إنه قد صلى صلاة مبتدعة لم يأت بها الشرع. 
74. لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد أفطر, وهذا في الفريضة لا في النافلة, لأنه لا يشترط لصوم النافلة تبييت للنية, فيختلف حكمها عن حكم الفريضة, فلو نوى في صيام النافلة أن يأكل فلا أثر لهذه النية ما دام أنه لم يأكل, لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الفريضة فإن أهل العلم يقولون (من نوى الإفطار أفطر). 
75. من نوى نقض الوضوء بعد الفراغ من الوضوء فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد نية النقض لأن النية لا أثر لها بعد الفراغ من العبادة, ولذا إذا أذن المغرب وغربت الشمس ونوى الإفطار فإن نقض النية هنا لا أثر له لأن النية لا أثر لها بعد الفراغ من العبادة, والتنظير أن يقال شخص يتوضأ ولما غسل وجهه ويديه نوى نقض الوضوء فإن وضوءه ينتقض ولذا يشترطون استصحاب حكم النية وحكم النية هو ألا ينوي نقضها حتى تتم الطهارة, وهنا لا ينوي نقض الصيام حتى يتم الصيام, فإذا نوى نقض الطهارة بعد فراغه من الطهارة أو نوى نقض الصيام بعد فراغه من الصيام فلا أثر لهذه النية. 
76. القصر في المشاعر والجمع في عرفة وفي مزدلفة: من أهل العلم من يقول إنه من أجل النسك, وعلى هذا يجمع ويقصر كل حاج, سواء كان بينه وبين مسكنه مسافة قصر أو دون ذلك, ولا يُنظَر إلى المسافة, حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون, لأن الجمع والقصر من أجل النسك ليستعان بهما على تطويل وقت الوقوف وتطويل وقت الراحة في مزدلفة لمباشرة أعمال يوم النحر بقوة ونشاط, وهذا قول معتبر عند أهل العلم, ومنهم من يقول إن الجمع والقصر للسفر لا للنسك, وعلى هذا لا يجمع ولا يقصر في عرفة وفي مزدلفة إلا من كان بينه وبين مسكنه مسافة قصر, وهذا هو مقتضى قول الجمهور, لكن لم يُحفَظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبه أهل مكة أن يتموا الصلاة في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى وإنما نبههم في مكة لما صلى بهم في المسجد قال (أتموا فإنا قوم سفر), لكن مقتضى قول الجمهور أن أهل مكة ومن كان دونه ودون هذه المشاعر أقل من مسافة القصر لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا يجوز لهم أن يجمعوا. 
77. المرأة لا يلزمها المصافة لأنه جاء في حديث أنس أن أم سليم كانت خلفهم, فانفراد المرأة خلف الصف لا يقتضي البطلان, وتكون حينئذ خارجة من عموم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). 
78. لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو كانت مع جمع من النساء لأن السفر له مخاطر. وينبغي أن نفرق بين الخلوة وبين السفر فالسفر بلا محرم لا يجوز ولو انتفت الخلوة, وأما داخل المدن فإن المحذور ينتفي بانتفاء الخلوة ولا يشترط وجود المحرم لانتفاء السفر.
79.  حديث (فإذا صلى لوحده فليطول كيف شاء) يدل على جواز تطويل الصلاة بحيث يقع آخرها بعد انتهاء الوقت, لكن الأولى إيقاع جميع الصلاة في الوقت, لأن من أهل العلم من يقول إن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء ولو افتتحت الصلاة في الوقت, والجمهور يرون أنها كلها أداء ولو وقع بعضها خارج الوقت لحديث (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) يعني أدرك صلاة الصبح, وإذا كان مدركاً لها فهي في وقتها وحينئذ تكون أداء. 
80. الرخصة هي ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, فالله جل وعلا يقول (حرمت عليكم الميتة) هذا هو الأصل, والأكل منها على خلاف هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالة, وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة وهي حالة الاضطرار, فالمعارض راجح لأنه خاص. 
81. حديث أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما – الحديث - ): إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزول الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر, وحينئذ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة. 
82. قوله (أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما): جمع تأخير, وقوله (أخر الظهر إلى وقت العصر) يعني إلى دخول وقت العصر, وليس معناه إلى قرب وقت العصر, وإنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر فيجمع بين الظهرين جمع تأخير.
83. قوله (فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب): صلى الظهر وحدها, فهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير, وليس فيه ما يدل على جمع التقديم.
84. الجمع بين الصلاتين في السفر علته السفر, التلبس بهذا الوصف المؤثر مبيح للجمع, وهو جائز عند جمهور العلماء, وحديث الباب فيه دلالة صريحة على جواز جمع التأخير.
85. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينازع في جواز الجمع ويستدل بأحاديث التوقيت على أنه لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر ولا يجوز أن تقدم صلاة العصر فتصلى قبل دخول وقتها في وقت الظهر استدلالاً بعموم أحاديث التوقيت, ويحمل ما جاء في هذا الحديث وما في معناه على الجمع الصوري, والجمع الصوري هو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها فيصلي كل صلاةٍ في وقتها, لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم الثانية وإن وقعت كل واحدة منهما في وقتها كأنه جمع لأنه لا فاصل بين الصلاتين إلا الإقامة. 
86. لكن الجمع وعموم الرخص إنما شرعت للتيسير على المكلفين ومراعاة لحال السفر وما فيه من مشقة, وأيهما أسهل على المسافر: أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟ لأن الفارق يسير جداً, ولم يكن هناك ساعات وأمور تضبط الأوقات, بل كانوا يقيسون ظل الشواخص, فمراقبة أواخر الأوقات وأوائل الأوقات على وقتهم فيه مشقة, فقول الحنفية لا يسلم من حرج وإن كان فيه ملاحظة لأدلة التوقيت, وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم.
87. هذه الرواية تدل على جمع التأخير فقط, وأما جمع التقديم فلا تدل عليه, والقول بجواز الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً هو قول الجماهير, والأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط ويقول بجواز جمع التأخير دون جمع التقديم.
88. قوله (وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب): والذي في الصحيحين (فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب) ورواية الحاكم التي في الأربعين بإسناد الصحيح هي في الحديث نفسه, ولو كان الحديث آخر فلا إشكال, بحيث يحمل حديث أنس على حال وعلى ظرف من الظروف وتحمل الرواية الأخرى على ظرف آخر, لكنها في الحديث نفسه, وهي تفيد مشروعية جمع التقديم. وهذه الرواية حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح بل حكم بوضعها لأنها مخالفة لما في الصحيح وإن قال الحافظ إنها بإسناد الصحيح.
89. قوله (ولأبي نعيم في المستخرج على صحيح مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل): رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل على أنها في حديث آخر وقصة أخرى, ولذا يقول أهل العلم إن رواية المستخرج لا مقال فيها, وهي تفيد مشروعية جمع التقديم.
90. الاستخراج هو أن يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرِّج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو من غير طريق مؤلف الكتاب الأصلي. ويستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة, ولا يقال إنه إذا كان المستخرِج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم يخرِّج أحاديث الكتاب الأصلي فلسنا بحاجة إلى المستخرج, بل هذه المستخرجات تُخرَّج بأسانيد ولا تُخرَّج مروراً بأصحاب الكتب الأصلية, وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات على زيادات, وهذه الزيادات من فوائدها.
91. في رواية أبي نعيم دلالة على جواز جمع التقديم وهي مستند الجمهور في جواز صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهما, خلافاً للأوزاعي, وخلافاً لأبي حنيفة الذي يمنع الجمع تقديماً وتأخيراً.
92. في حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ثمانياً وسبعاً من غير خوف ولا مطر, وفي رواية من غير خوف ولا سفر, وظاهر قوله (من غير خوف ولا مطر) أنه من غير عذر, لكن ابن عباس لما سئل قال (أراد ألا يحرج أمته) فدل على أن في ترك الجمع في هذا الظرف حرج, والله تعالى يقول (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
93. يمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات, فلو قُدِّرَ أنك بين السيارات ولا تستطيع أن تنزل أو تنتقل وقد تكون على غير طهارة, فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج, وحينئذ يكون أداء كل صلاة في وقتها فيه حرج, فمثل هذه الصورة تدخل في حديث ابن عباس.
94. على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرِّج حديثاً أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر - حديث معاوية (من شرب الخمر في الأولى اجلدوه وفي الثانية اجلدوه وفي الثالثة اجلدوه وفي الرابعة اقتلوه) - والعادة عند أهل العلم أنه إذا أُجمِعَ على ترك العمل بحديث فإن هذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث ولو لم نطلع عليه, فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه, وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد من تحققها, وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها.
95. مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له: المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره. ولا سلف لهذا القائل, وهو منقول عن بعض المعاصرين, ويستدل بآية الوضوء في سورة المائدة (أو كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) ويقول إن قوله (فلم تجدوا ماءً) خاص بالجملة الأخيرة دون الجمل التي قبلها, لكن هذا القائل لا سلف له, ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم, بل نُقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على استعماله لا بد أن يمسه بشرته, ولا بد أن يتوضأ مقيماً كان أو مسافراً, صحيحاً كان أو سقيماً.
96. في قوله تعالى (فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) هل يقول أحد إن من جاءه من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟!!! 
97. الاستثناء في قوله جل وعلا في القذف (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق ولا يرجع إلى الجملة الأولى بالاتفاق, فمن قذف وتاب تجب إقامة الحد عليه إلا إذا عفا صاحب الشأن لأن الأمر لا يعدوه قبل أن يرفع إلى الإمام, وعود الاستثناء إلى الجملة الثانية محل خلاف, والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض, والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل بالإجماع.
98. إذا كان عادماً للماء حقيقة أو حكماً فإنه يتيمم, لأنه قد يكون الماء في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع به استنباط الماء من هذا البئر, وقد يكون الماء قريباً لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع فمثل هذا يعذر إذا كان الأمر غلبة ظن, لكن إذا كان مجرد وهم فإن الأكثر على إلزامه بالوضوء ما لم يكن المخوف غلبة ظن, لأن بعض الناس يخاف من الظلام ولو لم يكن هناك سباع, ويخاف خوفاً شديداً لكنه خوف وهمي, ومن أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم, وكم من وهمٍ عند بعض الناس أشد من غلبة الظن عند آخرين, مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة لآخرين. 
99. حديث معاذ (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً): هذا دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر, وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج من المدينة إلى أن رجع وهو يقصر الصلاة, وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر.
100. صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها, وصلاة الجمعة أيضاً لا تجمع مع غيرها لأنها فرض مستقل ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر. 
101. أيهما أفضل القصر أو الإتمام؟ القصر رخصة, والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه, وقد أوجبه بعض أهل العلم, فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب.
102. أيهما أفضل الجمع أو التوقيت؟ إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل لأنه ثابت ثبوتاً لا مرية فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو أرفق بالمسافر, وإن كان نازلاً فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها, والنبي عليه الصلاة والسلام في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها, حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة و مزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف.
103. حديث ابن عباس (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عسفان): ومن مكة إلى جدة, ومن مكة إلى الطائف, وهي مسافات متقاربة تعادل ثمانين كيلومتراً. 
104. قوله (رواه الدار قطني بإسناد ضعيف): بل ضعيف جداً, كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جداً, في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك, وحديث المتروك شديد الضعف لا يقبل الانجبار وجوده مثل عدمه. 
105. قوله (والصحيح أنه موقوف, كذا أخرجه ابن خزيمة): موقوف على ابن عباس, وإسناده إلى ابن عباس صحيح, وهذا من اجتهاد الصحابي, وتقدم أن تحديد المسافة لا يصح فيه شيء مرفوع, وفيه من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير, ولذا اعتمد الجمهور على التحديد.
106. حديث جابر (خير أمتي – أمة الإجابة – الذين إذا أساؤوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا): الشاهد من الحديث قوله (وإذا سافروا قصروا وأفطروا), فالقصر والإفطار أفضل, والقصر تقدم أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم, وأما بالنسبة للإفطار فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر وسافر أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر. ومعنى جمل الحديث صحيح.
107. قوله (أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف): لأنه من رواية ابن لهيعة, والمرجح فيه أنه ضعيف.
108. قوله (وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر): المرسل رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة, والمرسل من قسم الضعيف. 
109. حديث عمران (كانت بي بواسير): البواسير جروح وقروح تكون بالمقعدة, وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام.
110. قوله (فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً – الحديث - ): القيام هو الأصل, وهو ركن من أركان الصلاة المفروضة, لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي قاعداً, فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فإنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. 
111. هذا الحديث مع حديث (صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم) مثالٌ لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ, وأهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, لكن هذا الحديث مع حديث (صلاة القاعد) دليل على أنه قد يُلجأ إلى السبب ويٌقصر الخبر على سببه لوجود المعارض, فحديث عمران محمول على الفريضة, وأما في النافلة فله أن يصلي قاعداً ولو كان ممن يستطيع القيام استدلالاً بحديث (صلاة القاعد) لكن ليس له من الأجر إلا النصف, والدليل على هذا التفريق هو سبب ورود حديث (صلاة القاعد) وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود فقال (صلاة القاعد – الحديث - ) فتجشم الناس الصلاة قياماً, فسبب الورود دل على أنها نافلة لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام, ودل على أنهم يستطيعون القيام لأنهم لما سمعوا هذا الكلام تجشموا القيام فقاموا, فهو محمول على من يستطيع القيام, وأما الذي لا يستطيع القيام في النافلة ويصلي من قعود فأجره كامل, لأنه إذا كان أجره كاملاً في الفريضة فمن باب أولى النافلة. 
112. جاء في بعض الروايات (فإن لم تستطع فأوم إيماءً) وبعض أهل العلم ممن لا يثبت هذه الزيادة يقول إن الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة, وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقياً فالمسلم مطالب بالتكاليف, فيصلي على حسب حاله ويومئ إيماءً.
113. حديث جابر (عاد النبي عليه الصلاة والسلام مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت – الحديث - ): الصلاة على الأرض هي الأصل, لكن مع الاستطاعة.
114. قوله (وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك): إذا صلى من لا يستطيع القيام فإنه يصلي وهو جالس, وإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه وإذا جاء ركن السجود خفضه أكثر من ذلك, فإن كان يستطيع مباشرة الأرض حال السجود فهو المطلوب لقوله (صل على الأرض إن استطعت). 
115. إذا لم يستطع مباشرة الأرض حال السجود فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع شيئاً ليسجد عليه, ولا يحتاج لأن يسجد على يده, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة.
116. الحديث مختلف في رفعه ووقفه, يقول الحافظ (رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه) فالحديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي معرفة السنن والآثار, لكن أبا حاتم صحح وقفه, والغالب أن أبا حاتم إذا اختُلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو من حيث الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن وهو الوقف والإرسال. وغيره صحح رفعه, فهو مصحح عند جمع من أهل العلم, لأنهم يقولون الرفع زيادة ثقة, والزيادة من الثقة مقبولة.
117. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في مكتبه في العمل ثم مرت به آية سجدة هل له أن يسجد على الطاولة أو يقال إن هذه الطاولة بمثابة الوسادة في الحديث فلا يسجد عليها؟ مقتضى الحديث (صل على الأرض إن استطعت) أن يسجد على الأرض لأنه مستطيع لذلك.
118. بعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية سجدة ويسجد على الطبلون مع أمن الخطر, وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة, فهل يترك السجود أو ينحني قليلاً إشارةً إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور أفضل من أن يترك هذه السنة؟ أو نقول إن هذه السنة عبادة إن لم تؤدى على وجهها فلتترك؟ وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف هل يسجد أو نقول له لا تقطع الطواف؟ الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة, أما مع عدم الاستطاعة هل يقال له أوم إيماءً؟ السنة مبناها على التخفيف, ومن يصلي على الراحلة لا يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب, والحديث فيه إشارة (صل على الأرض إن استطعت), فنقول حصِّل هذه السنة على وجه مشروع ولو على وجه أقل من الوجه الأصلي.
119. حديث عائشة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً): قال الحافظ (رواه النسائي وصححه الحاكم) مع أنه مخرج عند ابن خزيمة, وفي باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة فلعله وهم هنا.
120. الحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام أو لمن أراد أن يصلي النافلة من قعود, وقولها (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) أي في ركن القيام, لا أنه يتربع في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين مع استطاعته لافتراش, بل في حال القيام يصلي متربعاً لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس, فالتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام.
121. البدر التمام شرح بلوغ المرام هو أصل سبل السلام, وهو شرح جيد لكن فيه استطرادات لا يحتاجها طالب العلم, وجله منقول من فتح الباري وشرح النووي والتلخيص, فهذه الكتب الثلاثة هي مصادره الأصلية, وفيه استطرادات يستغني عنها طالب العلم حذفها الصنعاني في السبل وأضاف إليه فوائد لا توجد في البدر التمام, والكتاب طبع منه جزءين فقط, أي ربع الكتاب, والكتاب نصفه محقق وجاهز للطبع, لكن الطلب عليه ليس بكبير باعتبار أنه ليس من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يوليها الاهتمام الزائد, ليس مثل الشروح المعتمدة عند أهل العلم مثل فتح الباري أو شرح النووي على مسلم أو سبل السلام أو نيل الأوطار, فدرجته أقل لكن لا يخلو من فائدة.
122. الخلاف في الحامل قوي والمرجح أنها لا تحيض, وأما المرضع فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحيض. 
123. إذا كانت الكدرة في وقت العادة فإنها حيض, وأما إذا كانت في غير وقت العادة المعتاد فإنها ليست بشيء. 
124. إذا كان الدم الخارج يوافق وقت الدورة أو يوافق لون الدم أو رائحته إن كانت مميِّزة فإنه دم حيض وإلا فهو دم فساد ونزيف لأن الأصل أن الحيض مرتفع عنها, فتصوم وتصلي.
125. اللعن أمره شديد: جاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار النساء وسبب ذلك أنهن يكثرن اللعن, وجاء في الحديث الصحيح (لعن المؤمن كقتله), وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان.
126. يكثر السؤال عن بعض القنوات التي فيها خير كثير مثل قناة المجد فنقول: السلامة لا يعدلها شيء, لكن المبتلى يقال له المجد خير الموجود, وإذا كان لا يستطيع أن يضبط أولاده عن مشاهدة القنوات الفاسدة خارج البيت يقال له ارتكاب أخف الضررين لا بأس به, وإن قلنا إنها إسلامية وإن قلنا إن خيرها كثير لكنها لا تسلم, لو لم يكن فيها إلا مشاهدة النساء للرجال الأجانب, لأن الأصل أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها. 
127. إذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنه يجيب المؤذن لأن الأجر المرتب على إجابة المؤذن يفوت إذا شرع في التحية ولأن الخطبة مدركة بلا شك, وإن قال بعضهم إنه يؤدي التحية ويتفرغ لسماع الخطبة لأن الخطبة شرط لصحة الصلاة.
128. من صلى جالساً فإنه في موضع القيام يضع يديه على صدره.
129. الأصل أن العلم غير حكر على أحد ولا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه من جهدٍ ووقتٍ مال, فإذا أخذ ما يقابل الأتعاب فليس له أن يحتكره, لأن العلم مشاع بين الناس كلهم لا يملكه أحد, إلا من تعب عليه فيكون له شبه اختصاص في هذا الأمر. الناس شركاء في الكلأ وفي الماء وفي النار, لكن من تعب في احتشاش الكلأ وجمعه أو تعب في استنباط الماء ونقله لا يحل لأحدٍ أن يستولي على ما تعب عليه بغير إذنه, وإن كان الأصل أن الناس شركاء في هذه الأمور في أماكنها. 
130. الانترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق وبقدر الحاجة, لأن فيه أبواباً من الشرور استرسل فيها كثير من الإخوان فضاعوا, ووقعوا في أمور صارت سبباً في ضياعهم وإهدار أوقاتهم وتساهلهم في فعل الواجبات وتساهلهم أيضاً في ارتكاب بعض المحرمات, فينبغي أن تكون الإفادة من الانترنت بقدر الضرورة كاستماع درس أو ما أشبه ذلك وما عدا ذلك فإنه يترك.
131. العطور التي فيها نسبة من الكحول إذا كانت مسكرة فحكمها حكم الخمر من حيث النجاسة, فتكون نجسة على قول الجمهور وطاهرة على قول آخرين. والأولى اتقاء مباشرتها من باب اتقاء الشبهة, لكن إذا أصابت بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها ثم صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. 
132. أدلة الجمهور على نجاسة الخمر لا تنهض للجزم بنجاستها لكن الأولى اتقاء مباشرتها اتقاءً للشبهة.
133. الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها.
134. سورتي الإخلاص تقرأ في راتبة المغرب وفي راتبة الصبح وفي ركعتي الطواف.
135. الخطيب يدعو من غير رفع لليدين إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء وكذلك المأموم من باب أولى, فإن لم يكن الدعاء دعاء استسقاء فإنه يدعو ويشير بأصبعه, يرفعها ويدعو بها.
136. إذا كانت إمامة النساء في الصلاة الجهرية بحضرة الرجال ويخشى من الفتنة فإنها لا تجهر بالقراءة, كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية, وأما إذا كان المكان ليس فيه إلا نساء فلا مانع من الجهر.
137. ما حكم من صلى عن يسار الإمام إذا كان المكان مزدحماً؟ الجواب: إذا كان الإمام في المحراب وليس هناك فرصة للوقوف عن يمينه فإن وقفوا عن يساره والمسجد مزدحم وليس فيه إلا هذا المكان فإن صلاتهم لا تصح, لكن لو كان عن يمينه أحد وصلى عن يساره فلا بأس لأن ابن مسعود توسط اثنين وصلى بينهما.
138. إذا لم يخرج وقت الصلاة التي لها راتبة فإن راتبتها الأولى تقضى ما دام وقت الصلاة لم يخرج, فإذا فاتت الراتبة القبلية لصلاة الظهر فإنه يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية, فيصلي الفريضة ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر لأنه وقتها والراتبة القبلية مقضية مقضية فتكون بعد الراتبة البعدية, لكن إذا خرج وقت الظهر فإن أهل العلم يقولون إنها سنة فات محلها, والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته وقد فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام.
139. هل هناك حديث صحيح يدل على مشروعية تحريك الإصبع في التشهد؟ حديث إدامة التحريك ضعيف, وكون الإصبع ترفع ويقرن هذا الرفع بلفظ الشهادة فهذا ثابت, ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي عليه الصلاة والسلام (أحد أحِّد), وأيضاً من الثابت رفع الإصبع عند الدعاء, ومنهم من يقول إنها تُحرك باستمرار, وجاء ما يدل على ذلك لكن لا يسلم من مقال.
140. الجمهور على أن إمامة الفاسق صحيحة وكل من صحت صلاته صحت إمامته, وجاء الأمر بالصلاة خلف أئمة الجور وهم فساق, فإمامتهم صحيحة إن شاء الله تعالى.
141. إذا دخلت المسجد والإمام ساجد في صلاة الجمعة وأنا لا أعلم في أي ركعة هو فهل أدخل بنية الظهر أم بنية الجمعة؟ الجواب: تدخل بنية مترددة, فإن كنت أدركت ركعة فهي الجمعة, وإن لم تدرك ركعة فإنك تضيف إليها الركعات الأخريات, ومثل هذا التردد لا يضر لأنك دخلت بنية فريضة إما الجمعة وإما الظهر ولا يلزم التعيين مع عدم القدرة عليه, والذي لا يُستَطاع لا يَلزَم, فأنت دخلت والإمام ساجد ولا تدري هل هو في الركعة الأولى وبقيت له ركعة أو في الثانية وتكون الصلاة حينئذ قد انتهت, ومثل هذا التردد لا يضر إن شاء الله تعالى, وقد يقول قائل لماذا لا ينتظر حتى يتبين إما أن يجلس الإمام للتشهد أو يقوم للثانية ويدخل في الصلاة بيقين؟ لكن قوله عليه الصلاة والسلام (فما أدركتم فصلوا) يرد هذا الاحتمال.
142. جاء ما يدل على المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة, وأنها تُقرأ ديمة أي يُدَاوم عليها, لكنها لا تُشبَّه بالواجبات, فيكثر من قراءتها في يوم الجمعة, لكنه يخل بذلك أحياناً لئلا تشبَّه بالواجب اللازم.
143. ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة في المكان المظلم؟ الجواب: تغميض العينين من أهل العلم من يطلق فيه الكراهة لما فيه من مشابهة اليهود, وابن القيم يقول إذا كان يحقق مصلحة راجحة كالخشوع مثلاً فإنه يستحب.
144.  لماذا يتم تحديد مدة القصر بأربعة أيام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة؟ الجواب: الأدلة التي يستدل بها الجمهور على التحديد لا تنهض على الإلزام, لكن القول بالتحديد إنما هو من باب المحافظة على الصلاة التي هي من أعظم شعائر الدين الظاهرة ومن باب الخروج من عهدة الواجب بيقين, والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام فدل على أن هناك فرقاً بين الثلاثة والأربعة, وهو أيضاً لم يقم بمكان واحد أكثر من أربعة أيام إلا على نية التردد لا يدري متى يرجع وإذا كان الأمر كذلك فمن الصحابة من مكث ستة أشهر, والشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بقول شيخ الإسلام وهو أنه مادام السفر الذي هو مناط الترخص موجوداً فحكم هذه الرخص سارٍ لكنه رجع عن هذا القول لما ترتب عليه من تضييع بعض المسافرين لفرائض الدين. 

145. إذا كنت مسافراً في مدة أقل من أربعة أيام وسكنت بجوار مسجد فهل يجب علي صلاة الجماعة أو يجوز أن أصلي منفرداً مكان إقامتي؟ الجواب: إذا كنت تسمع النداء فلا بد من الإجابة.

146. ما حكم من يهتز عند قراءة القرآن ليس لقصد تقليد اليهود ولكن لأنه أنشط له؟ الجواب: هذا ليس من صنيع سلف هذه الأمة وخيارها, فإذا لم يكن في البال تقليد اليهود الذين قيل عنهم إنهم أثناء قراءتهم يهزون هذه الهزة ويتحركون فالأمر أخف, لكن الأصل أن كل عمل فيه مشابهة ممنوع.

147. مادامت صلاة صاحب سلس البول صحيحة فإمامته صحيحة, وإن كان بعضهم يرى أن الأكمل أن يؤم الناس من كملت طهارته فسلم من هذا الداء وطهارته كاملة, فلا يؤم المتيمم بالمتوضيء ولا من به سلس البول أو سلس الريح بالمعافى, وإن كانت القاعدة والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته, وهذا يشمل المتيمم ومن به نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة فهؤلاء صلاتهم صحيحة وإمامتهم صحيحة.

148. رجل يريد تزويج ابنته من رجل لا ترغب فيه فرفضت, فقال لها (أنا لست راضٍ عنك) ودعا عليها, فهل توافق خوفاً من أن دعوة الوالد مستجابة مع أنها لا تريد هذا الرجل أبداً؟ الجواب: إذا كانت ترفض لأمرٍ مقبول, لا ترضى دينه ولا أمانته, فليس لأبيها أن يكرهها وليس عليها أن تقبل مشورة أبيها في هذه الحالة ولا يلزمها طاعته في هذه الصورة لأن الطاعة بالمعروف, وأما إذا كان ممن تُرضَى ديانته وأمانته فعليها أن تقبل مشورة أبيها الذي هو أعرف بمصلحتها غالباً, لكن لو رفضت فليس عليها شيء لأن الأمر لا يعدوها, والأب ليس له أن يُكرِه موليته بكراً كانت أو ثيباً إذا كانت مكلفة.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده عشية يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
